
 تمهيد:

سنتناول في هذه الوحدة  تطور التشریعات المنظمة لحریة الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات في         

الإعلام والصحافة    حیث شھدت التشریعات المتعلقة بحریة  ،إلى الوقت الحاضر  الجزائر منذ الاستقلال 

منذ صدور  ملحوظة  تطورات  الجزائر  عام في  للبلاد  عام   1963  أول دستور  تعدیل دستوري  آخر    وحتى 

2020.  

 : 1963دستور  القانوني لتداول المعلومات من خلال التنظيم -1

تداول المعلومات أو الإعلام بشكل عام.    لم یتضمن أي نصوص خاصة بتنظیم  1963دستور الجزائر لعام      

 الإشارة إلى بعض المواد ذات الصلة بالحریات العامة  إلا أن یمكن

بین    :10المادة   المساواة  مبدأ  على  تؤكد  المادة  ھذه  المواطنین."  جمیع  بین  التامة  المساواة  الدولة  "تكفل 

 والواجبات بما في ذلك الحق في التعبیر وتداول المعلومات  المواطنین في.الحقوق 

 "حریة المعتقد مضمونة". حریة الرأي والتعبیر مرتبطة ارتباطا وثیقا بحریة المعتقد والفكر    :11لمادة 

"للمواطنین حق الاجتماع وحریة تكوین الجمعیات طبقا للقانون." حریة تكوین الجمعیات یمكن   :13المادة 

 أن تشمل الجمعیات والمنظمات الإعلامیة. 

: "حریة الصحافة مضمونة ولا یجوز إخضاعھا للرقابة المسبقة". ھذه المادة تنص صراحة على  14المادة  

 حریة الصحافة دون رقابة مسبقة. 

"للمواطنین حق التعبیر والنشر والاجتماع طبقا للقانون." تؤكد ھذه المادة على الحقوق الأساسیة  :  15المادة  

 في التعبیر ونشر الآراء والأفكار

،  1963و على الرغم من عدم وجود نصوص مفصلة حول تنظیم الإعلام وتداول المعلومات في دستور           

إلا أن الموادالمذكورة أعلاه شكلت الأساس الدستوري العام لحریة الرأي والتعبیر والصحافة في تلك الفترة.  

وقد جاءت الدساتیر اللاحقة لتعزز وتوسع ھذه الحقوق والحریات وتنظمھا بشكل أكثر تفصیلا  وبشكل  

كان انعكاسا للظروف السیاسیة والاجتماعیة التي مرت بھا الجزائر في تلك الفترة   1963عام فإن دستور  

بعداستقلالھا، حیث ركز الدستور آنذاك على تأسیس الدولة ومؤسساتھا وتنظیم السلطات، في حین ترك  

للتشریعات   بالحقوق والحریات  المتعلقة  في ،  العادیةالتفاصیل  السیاس ي والدیمقراطي  الوضع  ومع تطور 



الجزائر، جاءت الدساتیر اللاحقة لتعزز الحقوق والحریات بما في ذلك.حریة التعبیر والإعلام، كما صدرت  

 . 1982تشریعات خاصة لتنظیم قطاع الإعلام بدءا من قانون الإعلام عام 

 : 1976دستور  المعلومات من خلال لتداول القانوني ميالتنظ -2

عددا من المواد المتعلقة بتنظیم تداول المعلومات والحریات الإعلامیة،    1976تضمن دستور الجزائر لسنة  

 :أبرزھا

 مضمونة في إطار القانون   نصت على أن حریات التعبیر والاجتماع وتأسیس الجمعیات :55المادة 

 أكدت على حریة الرأي والفكر في إطار احترام القانون : 57المادة 

 نصت على أن حریة الصحافة مكفولة ولا تخضع للرقابة المسبقة  :59المادة 

بینت أن ممارسة الحریات والحقوق الأساسیة لا یخضع إلا للقیود التي یفرضھا احترام حقوق    :60المادة  

 الغیر وحمایة النظام العام والآداب والمصلحة الوطنیة.

رقم   القانون  صدر  المواد،  لھذه   
ً
الممارسة    1979لسنة    07-79واستنادا نظم  والذي  بالإعلام،  المتعلق 

في سیاق بدایة عھد الرئیس الشاذلي بن جدید،   1976وقد جاء دستور    الإعلامیة  والصحفیة في الجزائر.

 مقارنة بالمرحلة السابقة
ً
 نسبیا

ً
 سیاسیا

ً
ورغم إقراره للمبادئ الأساسیة للحریات العامة    والذي شھد انفتاحا

المرحلة   تلك  وشھدت  والصحافة  التعبیر   حریة  على  القیود  من  العدید  شھدت  العملیة  الممارسة  أن  إلا 

سیطرة الدولة والحزب الواحد على وسائل الإعلام والصحافة، مع وجود بعض المنابر الإعلامیة الخاصة  

ریق أمام صدور أول تشریع خاص لتنظیم قطاع الإعلام في  الط  1976ورغم ذلك فقد مھّد دستور    المحدودة.

 الجزائر، ووضع اللبنات الأولى لتكریس مبدأ حریة التعبیر والإعلام ضمن الدستور الجزائري 

والحقوق   الحریات  نطاق  وتوسیع  تأكید  على  اللاحقة  الدساتیر  القاعدة  وتوالت  من   
ً
انطلاقا الإعلامیة، 

ل ھذا الدستور نقطة بدایة مھمة في    1976الدستوریة التي وضعھا دستور  
ّ
في ھذا المجال وبذلك فقد شك

 مسار تطور التشریعات الخاصة بتنظیم تداول المعلومات والحقوق الإعلامیة في الجزائر المعاصرة. 

 : 1989دستور  المعلومات من خلال لتداول القانوني ميالتنظ -3

 :تداول المعلومات والإعلام، أبرزھا بتنظيمعدة مواد تتعلق  1989تضمن دستور الجزائر لعام  



الرأي والفكر    :39المادة   الرأي    والتعبیر "حریة  في حریة  المادة على الحق الدستوري  مضمونة". تؤكد ھذه 

 بمختلف أشكاله. والتعبیر

المؤسسات    :40المادة   تشمل  الجمعیات  تكوین  حریة  الجمعیات."  وتأسیس  الاجتماع  حق  "للمواطنین 

 . والمنظمات الإعلامیة

"تضمن الدولة الحق في إنشاء الصحف والمطبوعات." تنص على حق إنشاء المؤسسات الصحفیة    :41المادة  

 . والنشر

"حریة الصحافة المكتوبة والمرئیة والمسموعة وحریة الطباعة مضمونتان." تؤكد المادة على حریة   :42المادة 

 . وسائل الإعلام المختلفة

"حق الاتصال بالمعلومة واجب وحریة الإعلام ضرورة للدیمقراطیة". أكدت ھذه المادة على حق    :43المادة  

 الوصول للمعلومة ودور الإعلام في الدیمقراطیة. 

"ممارسة ھذه الحریات ینظمھا القانون" أشارت إلى ضرورة إصدار تشریع ینظم ممارسة الحریات     :44المادة  

 . الإعلامیة

رقم       الإعلام  قانون  الدستور  ھذا  في ظل  الإعلامیة    1990لسنة    07-90وقد صدر  الممارسة  نظم  الذي 

وتجدر الإشارة إلى أن دستور    والصحفیة في  الجزائر بما یتماش ى مع ما جاء في الدستور من مبادئ وحقوق.

جاء في سیاق الانفتاح السیاس ي والدیمقراطي الذي شھدتھ الجزائر في تلك الفترة، ما أدى إلى توسیع    1989

أمام تعددیة إعلامیة غیر    الطریق  1989وقد مھد دستور  ،    الحریات العامة ومن بینھا حریة التعبیر والإعلام

في ترسیخ دور الإعلام   مسبوقة في الجزائر، حیث ظھرت العدید من الصحف والمجلات الخاصة، وساھم 

إلا أن ھذه التجربة الإعلامیة لم تكن بلا تحدیات، حیث واجھت  ،  كركیزة أساسیة في المجتمع الدیمقراطي

بعض القیود في ممارستھا لدورھا بحریة، كما شھدت تراجعا ملحوظا في منتصف التسعینات على خلفیة 

یُعد بمثابة نقطة تحول أساسیة في مسار التشریعات    1989الأزمة الأمنیة التي مرت بھا البلاد إلا أن دستور 

الإعلامیة بالجزائر، حیث وضع الأسسوالضمانات الدستوریة الكفیلة بحمایة حریة التعبیر والإعلام والحق  

 بادئ التي أكدتھا الدساتیر اللاحقة. في المعلومة، وھي الم

 : 1996دستور  المعلومات من خلال لتداول القانوني ميالتنظ -4



 من المواد المتعلقة بتنظیم تداول المعلومات والحریات الإعلامیة،    1996تضمن دستور الجزائر لسنة  
ً
عددا

 من أبرزھا: 

السلمي مضمونة في إطار القانون. وھو ما یتیح حریة    نصت على أن حریات الاجتماع والتظاھر :  35المادة  

 تداول الآراء والمعلومات.

أكدت على حریة تكوین الجمعیات ذات الطابع السیاس ي. وھو ما یشمل الجمعیات والمنظمات  :  36المادة  

 الإعلامیة. 

الرأي والتعبیر وحریة الصحافة المكتوبة والمرئیة والمسموعة مضمونة ولا  :  37المادة   نصّت على أن حریة 

 یمكن تقیید ممارستھا إلا بموجب القانون.

 : أكدت على أن حریة الصحافة مضمونة ولا تخضع للرقابة المسبقة. 41المادة 

 أشارت إلى أن حق الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات مضمون للمواطن.  :43المادة 

 : بیّنت أن ممارسة الحقوق والحریات ینظمھا القانون. 45المادة 

رقم       العضوي  القانون  صدر  المواد،  لھذه   
ً
نظم    1997لسنة    04-97واستنادا والذي  بالإعلام،  المتعلق 

في سیاق الأزمة الأمنیة والسیاسیة التي مرت بھا    1996الممارسة الإعلامیة في الجزائر.    وقد جاء دستور  

 على الحریات بشكل عام، إلا أن الدستور حافظ على   البلاد في تسعینیات 
ً
القرن الماض ي، مما انعكس  سلبا

المبادئ والحقوق الأساسیة المتعلقة بحریة التعبیر والصحافة والحصول على المعلومة التي كرسھا دستور  

ورغم صدور تشریع جدید للإعلام، إلا أن الممارسة العملیة شھدت العدید من القیود والتحدیات     ،1989

ل  
ّ
التي حالت دون ممارسة الحریات الإعلامیة بشكل كامل في ظل تلك المرحلة ، وعلى الرغم من ذلك، فقد مث

 للمسار الدستوري الذي بدأه دستور    1996دستور  
ً
في تأسیس الحقوقوالضمنات المتعلقة    1989امتدادا

 بحریة تداول المعلومات والتعبیر في الجزائر المعاصرة. 

 : 2016دستور  المعلومات من خلال لتداول القانوني ميالتنظ -5

 من المواد التي نظمت تداول المعلومات والحریات الإعلامیة، أبرزھا:  2016تضمن دستور الجزائر لسنة  
ً
 عددا

إلا    نصت على أن حریات الرأي والتعبیر والاجتماع والتظاھر السلمي مضمونة، ولا یمكن تقییدھا   :45المادة  

 بموجب القانون.



والنقابات    :46المادة   السیاس ي  الطابع  ذات  والجمعیات  السیاسیة  الأحزاب  تكوین  حریة  على  أكدت 

 والجمعیات ذات الطابع المھني. 

: نصت على أن حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة وعلى الإنترنت مضمونة، وتمارس في 47المادة  

 إطار القانون. 

: بیّنت أن الحق في الحصول على المعلومة والوثائق والإحصائیات من السلطات العمومیة مضمون  48المادة  

 للمواطن. 

 : أشارت إلى أن ممارسة الحقوق والحریات ینظمھا القانون. 49المادة 

 لھذه المواد، صدر القانون العضوي رقم          
ً
  المتعلق بالإعلام في الجزائر   2012المؤرخ في    05-12واستنادا

ضمن سیاق الإصلاحات السیاسیة التي بادر بھا الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، حیث    2016وقد جاء دستور  

الدساتیر   تضمنتھا  التي  الإعلامیة  بالحریات  المتعلقة  الأساسیة  والمبادئ  المكتسبات  على  حافظ.الدستور 

 على حریة الإعلام الإلكتروني  1989السابقة منذ  
ً
.  كما تضمن الدستور بعض الإضافات مثل النص صراحة

وعبر الإنترنت، في إشارة لمواكبة التطورات التكنولوجیة الحدیثة ورغم صدور تشریع جدید للإعلام إلا أن  

و  التعبیر  لحریة  القانون  كفالة  بعدم  المتعلقة  الانتقادات  من  العدید  العملي شھد  وفق  الواقع  الصحافة 

خطوة مھمة في استكمال مسار توطید الحریات الإعلامیة    2016ومع ذلك، یبقى دستور  ،  المعاییر الدولیة  

التعدیلات   أكدتھا  والتي  الشأن،  ھذا  في  الأساسیة  المبادئ  على  التأكید  خلال  من  الجزائر،  في   
ً
دستوریا

  2020الدستوریة لسنة 
ً
 .أیضا

 : 2020دستور  المعلومات من خلال لتداول القانوني ميالتنظ -6

سنة   المعدل  الجزائر  دستور  والحریات    2020تضمن  المعلومات  تداول  بتنظیم  المتعلقة  المواد  من   
ً
عددا

 الإعلامیة،أبرزھا: 

إلا    تنص على أن حریات الرأي والتعبیر والاجتماع والتظاھر السلمي مضمونة، ولا یمكن تقییدھا   : 54المادة  

 بموجب القانون.

والنقابات  55المادة   السیاس ي  الطابع  ذات  والجمعیات  السیاسیة  الأحزاب  تكوین  حریة  على  تؤكد   :

 والجمعیات ذات الطابع المھني. 



: تنص على أن حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة وعلى الإنترنت مضمونة، وتمارس في 50المادة  

 إطار القانون. 

 تؤكد الحق في الحصول على المعلومة والوثائق والإحصائیات من السلطات العمومیة.: 51المادة 

 تنص على أن ممارسة الحقوق والحریات ینظمھا القانون.  :52المادة 

 لھذه المواد، یظل القانون العضوي رقم         
ً
المتعلق بالإعلام ھو التشریع    2012المؤرخ في    05-12واستنادا

ضمن المرحلة الانتقالیة بعد حراك   2020الناظم للمجال الإعلامي في الجزائر، وقد جاءت تعدیلات دستور 

دون تغییر    2016، مع المحافظة على الأحكام المتعلقة بالحریات الإعلامیة الواردة في دستور  2019فبرایر    22

الإعلامیة  الحریات  وتظل   ، مازال    جوھري  النقاش  أن  غیر   ،
ً
دستوریا مكرسة  المعلومة  إلى  الوصول  وحق 

  ، الحریة والاستقلالیة  معاییر  یتماش ى مع  بما  للإعلام  الناظمة  التشریعات  مراجعة   حول ضرورة 
ً
مفتوحا

 من دستور    2020ویشكل دستور  
ً
 للمسار الدستوري بدءا

ً
في ترسیخ الحقوق والضمانات    1989استكمالا

 المتعلقة بحریة تداول المعلومات والتعبیر في الجزائر.

 


